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  الملخص

لتطور امستجدات التي أفرزها نظرا لقصور الأحكام العامة في القانون المدني عن احتواء ضوابط تنظیمیة لل
، لجأ المشرع إلى اعتماد حلول ترقیعیة تتمثل في التعدیلات المتكررة وسن الإلكتروني الهائل في وسائل التعاقد

كل العقود كآلیات تحمي المستهلك  يكاما هامة یمكن تعمیمها بفرضها فعدة قوانین خاصة تحمل في طیاتها أح
  .في جمیع تعاملاته التعاقدیة

لإعادة  ى المشرعأدى إلى سع قانونیة بین المستهلك والمهني،في المراكز ال اختلالا التعاقديأفرز التعامل  
ز حق المستهلك في مطابقة المنتجات وتعزیعلى عاتق المهني و الإلكتروني التوازن بتكریس الالتزام بالإعلام 

ني لیواكب التطور السریع إرساء مبادئ أساسیة ضمن الأحكام العامة للقانون المد وهذا من شأنه، التروي والعدول
  .للتكنولوجیا من جهة وحركیة التشریعات الدولیة من جهة ثانیة

.المعرفي، الالتزام بالإعلام، مطابقة المنتوج، حق العدول الاختلالالمستهلك الالكتروني، : لكلمات المفتاحیةا  
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Abstract 

 Due to the lack of general provisions in the civil code law to contain regulatory 
controls for the developments resulting from this tremendous development in electronic 
contracting means, the legislator has resorted to the adopting immediate solutions in repeated 
in repeated amendments and enacting many special laws that contain important provisions 
that can be generalized by imposing them in all contracts as mechanisms it  protects the 
consumer  in all contractual dealings. 

Contractual transactions led to an imbalance in the legal situation between the consumer 
and the professional, which prompted the legislator to seek to restore balance by devoting 
commitment to electronic media over the profession and matching the product and promoting 
the consumer’s right to think and return to the contact, and this would establish the basic 
principles within the general provisions of the civil law to keep pace the rapid development of 
technology on the one hand, and the movement of international legislation on the other.  

Key words:  Electronic consumer, Cognitive impairment, Commitment to information, 
Product conformity, Right of return. 

  المقدمة

لقد عمل المشرع الجزائري كنظرائه من تشریعات دول العالم بالتأطیر القانوني وتنظیم التجارة 
الإلكترونیة لحمایة المستهلك الإلكتروني، فوضع منظومة قانونیة خاصة لحمایة المستهلك العادي وأخرى 

  .تهلك الإلكتروني بسبب عدم كفایة نصوص القانون المدني وما توفره مواده من حمایة للمتعاقدینللمس

في المورد بوصفه مهني محترف یفترض فیه  ثقالذي یالمستهلك  لحمایة هذا دق ناقوس الخطرب
م المتعاقد المشرع بإعلافألزمه  ات التي یتعامل بها،الدرایة والعلم بكل معلومات الخاصة بالسلع والخدم

معه بكل ما یخص الموقع الإلكتروني وخصائص المنتجات وتفاصیلها بالإضافة إلى تسلیمها مطابقة 
  .للمواصفات المعلن عنها عبر شبكة الإنترنیت

تؤثر في إرادة المستهلك فتدفعه  مضللةودعایة  وقد یمارس المورد أسالیب ووسائل إشهاریة مغریة 
  . ر واقتناء سلعا لا یحتاجها، وهذا ما یستغله المورد لترویج تجارتهإلى التعاقد دون وعي أو تفكی

وأمام هذا الوضع الذي یعترى الأحكام القانونیة العامة ویظهر عدم كفایتها في وضع أسس عامة 
لتنظیم العقود الاستهلاكیة وبالتالي حمایة أطرافها، مما دفع بالمشرع لسن قوانین خاصة في العدید من 

بینما كان لزاما علیه تدارك هذا النقص بتضمین القانون المدني باعتباره شریعة عامة قواعد المجالات، 
حمائیة  تضمن له  قانونیة تسري على جمیع العقود وتوفر حمایة أكبر للمستهلك بإرساء آلیات وقائیة و

  .التنویر لإرادته وبالتالي صدور رضاه سلیما
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ترسیخ آلیات قانونیة جدیدة تحمي المستهلك وتتلاءم مع  وهذا ما استحدثته معظم التشریعات بهدف
معطیات التطور التكنولوجي والاقتصادي والاجتماعي، مما یساعد على تكریس الإعلام السابق للتعاقد 
الذي یعتبر التزام وقائي یحفظ العقد ویقیه من عوامل الانهیار والإبطال ویحافظ على استقرار المعاملات 

ونیة، یضاف له التزام تقدیم المنتوج سلعة أو خدمة مطابق للمواصفات، ومنح حق للتفكیر التجاریة الإلكتر 
عطاء حق الرجوع والعدول كآلیة حمائیة بعدیة یقوم عند  والتروي كآلیة حمائیة قبلیة لرضا المستهلك، وإ

  .انعقاد العقد

ر التشریعات المقارنة وتدعو الضرورة إلى تضمین القانون المدني أحكاما عامة مستحدثة على غرا
الأخرى،  وعلى هذا یطرح التساؤل التالي، هل وفق المشرع الجزائري في وضع آلیات مستحدثة تستجیب 

  لمتطلبات حمایة رضا المستهلك ضمن القوانین الخاصة؟  
وهل آن الأوان  لتكریس هذه الآلیات الحمائیة ضمن منظومة قانونیة أساسیة تحمل الأحكام العامة 

  ون المدني حیث یظهر بمنظور جدید؟القان

لفقهیة بتقسیم ثنائي الإجابة عنه باعتماد منهج وصفي تحلیلي للمواد القانونیة والآراء ا تتمهذا ما 
كتروني في المبحث تم التطرق إلى مدى نجاعة الأحكام العامة في حمایة المتعاقد الإلللبحث، حیث 
تروني ومضمونه الموضوعي في المطلب الأول ودور نطاق الشخصي للتعاقد الإلك ىالأول، مقسم إل

  .الوسائط الإلكترونیة في التعاقد وتنویر رضا المستهلك في المطلب الثاني

ثم معالجة التكریس التشریعي لآلیات مستحدثة لحمایة رضا المستهلك في المبحث الثاني مقسم إلى  
للمواصفات في المطلب الأول ثم آلیات  ة المنتجمطابق وواجبالالتزام قبل التعاقدي بإعلام المستهلك الالكتروني 

  .لتعزیز حمایة رضا المستهلك قبل وبعد إبرام العقد في المطلب الثاني، وبعده خاتمة تشمل توصیات

  مدى نجاعة الأحكام العامة في حمایة المتعاقد الالكتروني: المبحث الأول

إما أن  علانات عن السلع والخدمات، والتيلإینبهر المستهلك بالكم الهائل الذي یتلقاه من ا قد 
تكون مضللة الهدف من ورائها جني أموال طائلة من قبل المورد الطرف الثاني في أو تكون حقیقیة 

إبرامها عن العقود التقلیدیة  بسبب  الوسائط التي یتم عبرها التعاقد  یةتمیز في كیفت التيلتعاقدیة، العلاقة ا
  .یان أطراف هذه العلاقة التعاقدیة في المطلب الأولالالكتروني، لذا یجب تب

وقد أفرز التطور الإقتصادي والتجاري والتكنولوجي الذي اكتسح العالم، ضرورة لحمایة المستهلك 
الالكتروني من الاختلال الحاصل جراء انعدام التوازن المعرفي بینه وبین المورد المهني الذي یفترض 

عا أو خدمات، خصوصا في التعاقد عبر الوسائط الالكترونیة، حیث یسهل علمه بمنتجاته سواء كانت سل
على المورد مخادعة الطرف الأخر باستخدام وسائل مضللة كاذبة تخفى المعلومات الحقیقیة لمنتجاته في 
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إعلاناته الظاهرة على شاشات الحاسوب فیؤثر في كل من یتلقاها فیندفع لاقتنائها دون تفكیر مما یجعل 
  .معیبا، هذا ما تم التطرق إلیه في المطلب الثانيرضاه 

  نطاق الشخصي للتعاقد الالكتروني ومضمونه الموضوعي: المطلب الأول

یقوم التعاقد الالكتروني بین طرفین هما المستهلك والمورد، حیث یعمل هذا الأخیر على توفیر 
ا لابد من معرفة النطاق الشخصي السلع والخدمات التي یحتاج لاقتنائها إشباعا لرغباته، من أجل هذ

  . للمعاملات التجاریة في الفرع الأول، ومن ثمة استجلاء مضمون محل التعاقد في الفرع الثاني
  النطاق الشخصي لمعاملات التجارة الالكترونیة: الفرع الأول

ویكمن الفرق  المستهلك هو أحد أطراف المعاملات التجاریة الإلكترونیة هو نفسه المستهلك العادي، -أولا
في واسطة التعامل بینه وبین المنتج أي المورد الإلكتروني حیث یتم عبر وسیلة إلكترونیة في شبكة 

  .1لات العالمیة والمتطورة تكنولوجيالاتصا
  :لهذا اختلفت نظرة الفقه إلى المستهلك بین موسع في مفهومه ومضیق له

ن كان فالاتجاه الموسع یراه كل شخص یتعاقد بغیة اقتناء  أو استعمال مال أو خدمة، حتى وإ
الشخص مهنیا مادام یتصرف خارج میدان تخصصه المهني، لهذا فاحتراف مهنة ما لا علاقة له 

ومنه یتضح أن  ،باكتساب صفة المستهلك من عدمه طالما كان فعل الاقتناء لیس له علاقة بحرفة المقتنى
مهني عند قیامه بتصرفات تخدم مهنته، وینتقد هذا الرأي هذا الاتجاه یمد نطاق الحمایة القانونیة إلى ال

  .2على أنه مفرط وغیر مبرر ویجعل فكرة المستهلك غیر مضبوطة
أما الاتجاه المضیق لمفهوم المستهلك یرى أنه كل شخص یقوم بالتصرفات القانونیة اللازمة لإشباع 

، بهذا لا 3لأغراض المهنة أو الحرفة حاجاته الشخصیة والعائلیة، ویخرج من ذلك كل من یبرم التصرفات
  :یجوز اعتبار الشخص مستهلكا إلا بتوافر شرطین أساسیین هما

الأول هو أن تكون غایة التعاقد غیر مرتبطة بالنشاط المهني الذي یمارسه المستهلك ومنه لا یعد 
ا أو خدمة، بهذا ، والثاني هو أن یكون محل الاستهلاك منتج4مستهلكا من تعاقد لأغراض تتعلق بمهنته

  .5فلا یكتسب صفة المستهلك من یقتنى مالا أو خدمة من أجل مهنته
النصوص القانونیة المختلفة تعتبر المستهلك الطرف الضعیف في العملیة الاستهلاكیة، فتعرفه أما 

كل شخص طبیعي أو : "، أنه6المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03-09من القانون رقم  3/1المادة 
عنوي یقتنى، بمقابل أو مجانا سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال النهائي من أجل تلبیة حاجته الشخصیة م

  ."حاجة شخص آخر أو حیوان متكفل بهأو تلبیة 
المتعلق بتحدید القواعد المطبقة في الممارسات  02-04من القانون رقم  3/2أما المادة  
تنى سلعا قدمت للبیع أو یستفید من خدمات عرضت كل شخص طبیعي أو معنوي یق"، تراه 7التجاریة

  ". ومجردة من كل طابع مهني
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، 8المتعلق بالتجارة الإلكترونیة 05- 18من القانون رقم  6/3بینما المستهلك الإلكتروني في المادة 
كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني بعوض أو بصفة مجانیة سلعة أو خدمة عن طریق الاتصالات "هو 

   ".من المورد الإلكتروني بغرض الاستخدام النهائي الالكترونیة

وبقراءة لهذه المواد یتضح أن المشرع الجزائري تبنى المفهوم الضیق للمستهلك، فالعملیة 
  .الاستهلاكیة تكون موجهة للاستخدام النهائي للمنتوج من طرف المستهلك

، فیمارس عملیة الاقتناء للمنتجات قد یكون المستهلك الإلكتروني شخصا طبیعیا أو شخصا معنویا      
ما بدون عوض أي بطریقة مجانیة، حیث تتم هذه العملیة  والاستفادة من الخدمات إما بعوض مادي وإ
الاستهلاكیة بین هذا المستهلك من جانب والذي یكون أمام شاشة الحاسوب ومورد إلكتروني من الجانب 

  . یةالأخر الذي یعرض سلعته بمختلف الوسائط إلكترون

ذو مركز قوي اقتصادیا  الثاني في العلاقة التعاقدیة، یكون المهني أو المنتج الذي یعتبر طرف -ثانیا
یراه الفقه أنه الشخص الذي یعمل من أجل تلبیة حاجات مهنته فهو بائع محترف، قد و وقانونیا ومعرفیا، 

، حیث تتصف هذه الطائفة بمعاییر ، أو مهنیا أو منتجا أو موزعا  ینتمي إلى عالم التجارة9یكون تاجرا
تمیزها عن غیرها، تتمثل في الاعتیاد على ممارسة نشاط ذو طابع اقتصادي دائم ومستمر، یمتاز 

  .10بالتنظیم والاستقلالیة والتخصص

المشرع الجزائري العدید من المصطلحات الدالة على المهني في قوانین الاستهلاك،  استخدم بهذا
المتعلق بضمان المنتجات والخدمات، المهني في القرار  266-90مرسوم رقم وأسماه المحترف في ال

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع  03-09، المتدخل في القانون رقم 266-90المتضمن تطبیق المرسوم 
المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة   02- 04الغش، العون الاقتصادي في القانون رقم 

المحدد للعناصر الأساسیة للعقود المبرمة ما بین الأعوان  306-06میة في المرسوم رقم ونفس التس
المعدل والمتمم  06-10الاقتصادیین والمستهلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة، المنتج في القانون رقم 

   .05-18ومصطلح المورد الإلكتروني في قانون التجارة الإلكترونیة رقم  02-04للقانون رقم 

كل شخص طبیعي أو معنوي یقوم بتسویق أو اقتراح توفیر السلع أو "تراه  4فقرة  06بینما المادة 
  ."عن طریق الاتصالات الإلكترونیةالخدمات 

أن المشرع  یشترط في المورد الإلكتروني كشخص طبیعیا أو معنویا، أن یمارس  من هذا یبینو  
ات، استعماله للوسائط الالكترونیة من أجل عرض وتسویق مهنة التسویق المنتجات وتوفیر السلع  والخدم

  .هذه المنتجات، ما یجعله مختلفا عن التعاقد التقلیدي
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  مضمون الإعلام قبل التعاقدي في التجارة الإلكترونیة: الفرع الثاني

یلة یرى الفقه أن التعاقد الإلكتروني هو إبرام عقود تجاریة إلكترونیة  تعتمد كلیا أو جزئیا على وس
، حیث یتم إبرام العقد الإلكتروني عن 11إلكترونیة، مرورا بمختلف مراحل التعاقد وصولا إلى إبرام العقد

  .12بعد، دون الحضور الفعلي  والمتزامن لأطرافه باللجوء حصرا لتقنیة الإتصال الإلكتروني

مراحل متتالیة تبدأ بواسطة التعاقد الإلكتروني الذي یمر ب 13حیث تتم مبادلات التجارة الإلكترونیة
بالتفاوض الذي یشترط أن یكون المستهلك مشتركا في خدمة الدخول إلي شبكة الانترنیت أو لدیه اشتراك 

  .14في أحد بنوك المعلومات، كما یشترط حیازته لبرید إلكتروني خاص به وتنتهي بإبرام العقد

ادي ملموس حیث یطرح التاجر فمواقع  التجارة الإلكترونیة هي محلات افتراضیة لیس لها كیان م
من خلالها منتجاته  ویتلقى طلبات الشراء أو الاستفادة من الخدمات مقابل أسعار محددة في ذات 
الموقع، فهي بذلك تجارة واسعة النطاق تشمل تداول السلع والخدمات بین التجار والشركات فیما بینها 

والمستهلكین من جهة ثانیة  ،یة من جهةوقد تكون بین التجار والشركات التجار  B to B 15فتسمي
  . 17فیتم ذلك من خلال إبرام عقود إلكترونیة B to C 16فتسمي

 تجعل من وسائل الحمایة  ،عن العقود التقلیدیة دة خصائص تمیزهاتتمیز عقود التجارة الإلكترونیة بع -أولا
  .في مواجهة المورد  ستهلكالمنشود للم هدفوب الخفیة قاصرة عن تحقیق الكعیوب الإرادة وضمان العی

إذ تبرم العقود الإلكترونیة دون التواجد المادي لأطرافها بمعني أن مجلس العقد یكون افتراضي 
ولیس حقیقي، كما یتمیز هذا التعاقد بسرعة تبادل المستندات والوثائق باستعمال الوسائط الإلكترونیة 

كتروني مع اعتمادها على التوقیع الإلكتروني وطرق بصورة فوریة بالإضافة إلى استخدام وسائل الدفع الال
الإثبات الإلكترونیة، والأهم من هذا أن التعاقد التجاري الإلكتروني قد یتم على المستوى الداخلي في نفس 

  . 18البلد أو على المستوى العالمي بین الدول

سمى ذلك عقد النفاذ ففي هذا النوع من التعاقد یتطلب أن یلج المستهلك إلى شبكة الإنترنیت وی
حیث یجد نفسه أمام جهاز الحاسب الإلكتروني ومواقع إلكترونیة متشعبة من كل الدول  لتجار یجهل 
هویتهم، مما ییسر استعمال الحیل وخداع هذا المستهلك الالكتروني بإعلانات ودعایة قد تكون وهمیة، 

فسة التجاریة فیدخل في تفاوض مع عبر شبكة الانترنت هي في الأصل آلیات تستخدم لمباشرة المنا
  . 19المورد الإلكتروني وقد یسفر ذلك على إبرام اتفاقیات مبدئیة إلى أن یتم إبرام العقد

لقد أصدرت تشریعات وطنیة نصوصا تنظیمیة متعلقة بالمعاملات الإلكترونیة، حیث سن المشرع  -ثانیا
 230وأضاف قانون التوقیع الإلكتروني رقم المعدل لقانون الاستهلاك 741- 2001الفرنسي  المرسوم رقم

، بینما 9/8/2000، أما المشرع التونسي وضع قانون المبادلات والتجارة الالكترونیة رقم2000في سنة 
  .2007الأردني وضع قانون المعاملات الإلكترونیة سنة 
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حدد للقواعد الم 2015فبرایر 1المؤرخ في  04- 15ولحقت بهم الجزائر فأصدر المشرع القانون رقم 
ماي  10المؤرخ في  05- 18، ثم أتبعته بالقانون رقم20العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین

النشاط الذي یقوم بموجبه " المتعلق بالتجارة الالكترونیة، فعرف هذه النوع من التجارة على أنها 2018
مستهلك إلكتروني عن طریق الاتصالات مورد إلكتروني باقتراح أو ضمان توفیر سلع وخدمات عن بعد ل

، بمعنى أن المورد الالكتروني یمارس نشاطا تجاریا مهنیا یعرض سلعته وخدماته للتداول عبر "الإلكترونیة
  .شبكة الاتصالات الإلكترونیة من جلال مواقع في هذه الشبكة

إلى ضغوطات إعلانیة  وعلى هذا یتعرض المستهلك الإلكتروني الذي یرتاد هذه المواقع الالكترونیة
قد لا یحتاجها تماما، بل قام بهذه التصرفات نفسه یتعاقد على منتجات وخدمات  قد تؤثر على إرادته فیجد

رادة كاملین   .العقدیة دون وعي وإ
  دور الوسائط الالكترونیة في التعاقد و تنویر رضا المستهلك: المطلب الثاني

وم ودعایة إعلانیة مضللة ووهمیة أحیانا تحمل مزایا لا قد یواجه المستهلك ضغوطا ومغریات لا تقا
وجود لها في محل التعاقد مما یجعل هذا المستهلك تائه في البیئة الالكترونیة یحتار في اختیاراته وهو 

مما یوجب التعرض لمدى تأثیر الإعلانات المختلفة والمتعددة  ،بذلك في أمس الحاجة إلى حمایة قانونیة
   .لمستهلك في الفرع الأولفي تنویر رضا ا

حین یتم التعاقد بین المستهلك والمورد الالكترونیین، یستخدم هذا الأخیر وسائل شبكة الاتصالات       
منه مما یؤثر في  ىا دون إدراك ووعالالكترونیة للترویج عن منتجاته، فیقدم الطرف الأخر على اقتنائه

ضه للتدلیس والاحتیال من قبل المورد الذي یقدم منتجاته رضاه بشكل سلبي تعود أثاره حینما یدرك بتعر 
بشكل جذاب وایجابي ویخفى عیوبها وسلبیاتها، مما یجعل الأحكام القانونیة العامة عاجزة أمام هذا 
المعاملات الافتراضیة في المجال الالكتروني، هذا ما یتبین في عدم كفایة القواعد العامة في فرض حمایة 

  .رضا المستهلك في الفرع الثانيتهدف إلى تنویر 

  تكریس الإعلان الالكتروني لجذب انتباه المستهلك: الفرع الأول

تتم ممارسة التجارة الالكترونیة عبر المعاملات التعاقدیة بین المورد الالكتروني الذي یقترح أو 
، 21لكترونیةیضمن توفیر سلع أو خدمات عن بعد للمستهلك الالكتروني عن طریق شبكة الاتصالات الإ

  . فیستخدم لذلك الإعلانات كوسیلة ترویجیة لمنتجاته

من أجل هذا  یهدف الإعلان الإلكتروني إلى جلب انتباه المستهلك والتأثیر علیه بقصد إقناعه 
بشراء أو الاستفادة من خدمات بغیة تحقیق غایة تجاریة تتمثل في أرباح مادیة، فتكون الدعایة الإعلانیة 

یقوم بها المورد تهدف إلى اقتناء المستهلك لخدمة أو شراء عة الأنشطة المختلفة التي و عبارة عن مجم
  ، 22سلعة عن طریق الرسائل الإعلانیة المرئیة  والمسموعة



  خالدیة مكي /على صلیحة بن                                                    استحداث آلیات لحمایة رضا المستهلك الالكتروني
 

116 
 

لنقل المعلومات عن المستهلك سلبا أو إیجابا بحسب الوسائل المستخدمة  وقد یؤثر هذا على رضا
بسلوك الإغراء أو اعتماده أسلوب الإلحاح عبر الوسائط الإلكترونیة  ، سواء بقیام المورد الإلكترونيلمنتجا

بغیة جلب الانتباه ودفع المستهلك لاقتناء المنتجات المعروضة على شبكة الانترنیت، قد تكون ردیئة أو 
  .23مضرة بصحته أو لا یحتاج إلیها تماما

ت الذین یملكون الخبرة الكافیة فالشبكة الإلكترونیة للاتصالات هي فضاء افتراضي متاح لكل الفئا
، حیث تتم بواسطة تبادل بیانات ومعلومات 24وكذلك الذین یفتقدونها في إبرام العقود والمعاملات الرقمیة

غیر مادیة قد یكون مصدرها موقعا وهمیا مضللا وصاحبها شخصا محترفا في الأكاذیب والحیل التدلیسیة 
خفاء الموقع بعد إتمام الصفقة والحصول على الأموال مباشرة، وله خبرات تكنولوجیة تمنحه القدرة على إ

كما قد یتم استغلال هؤلاء من طرف المورد الإلكتروني بسبب الجهل أو الطیش البین أو الهوى الجامح 
فیكون المستهلك طرفا مغبونا في إبرام هذا العقد الالكتروني، وحینئذ یصعب إثبات هذا التدلیس والاحتیال 

  .لى الأحكام العامة في القانون المدنيباللجوء إ

  عدم كفایة أحكام القواعد العامة في حمایة رضا المستهلك الالكتروني : الفرع الثاني

یمكن أن یقع المستهلك الإلكتروني في غلط یعیب إرادته كأن یتوهم بأنه یتعاقد مع مورد معین ثم 
 أو غیر واضح غیر كاملالمنتجات  ضر ع و، أ25یتضح أن هناك تشابه أسماء في المواقع الكترونیة

  .وما یلیها 90و 82ي في المواد ، وهذا ما أوردته القواعد العامة في القانون المدني الجزائر البیانات

إحدى متعمدا عن  لغفی إذ عن المنتجات قدمهی ماطرقا تضلیلیة فی وقد یتضمن الإعلان
  .1984سبتمبر10الصادر في 26وروبيحسب توجیه المجلس الأ ،الخصائص الجوهریة المعلن عنها

ذا تصدت التشریعات الدولیة والوطنیة بشدة لهذه الأسالیب الاحتیالیة، حیث منح القضاء الفرنسي هل
المستهلك الإلكتروني حق المطالبة بإبطال العقد إذا وقع في تدلیس تسبب فیه المورد الإلكتروني بكتمانه 

  .27صدور إرادة غیر واعیة لمعلومات جوهریة عن محل التعاقد نتج عنه

من قانون المبادلات والتجارة  50بینما المشرع التونسي وضع لها جزاءات من خلال المادة 
یعاقب كل استغل ضعف أو جهل شخص في إطار عملیات البیع : "الإلكترونیة التي تنص على أنه

 20.000و  1000راوح بینالإلكتروني بدفعه للإلتزام حاضرا أو أجلا بأي شكل من الأشكال، بخطیة تت
دینار وذلك إذا ثبت من ظروف الواقعة أن هذا الشخص غیر قادر على تمییز أبعاد تعهداته، أو كشف 

  .28"الحیل والخدع المعتمدة بالالتزام أو إذا ثبت أنه كان تحت الضغط، مع مراعاة أحكام المجلة الجنائیة
، وكذلك من 29ضمن نصوص القانون المدنيأما المشرع الجزائري تطرق لذلك في القواعد العامة 

، وهذا فیما یخص 30المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03-09من القانون رقم  68خلال المادة 
المتعلق بالتجارة الالكترونیة لا نجد نصا یقابله بل اكتفي  05-18المستهلك العادي، بینما في القانون
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تهلك بكل ما یخص السلعة أو الخدمة قبل إتمام العقد وكما ألزمه بالزام المورد الالكتروني بإعلام هذا المس
  .31بوضع  منظومة الكترونیة تسمح للمستهلك التعبیر عن رغبته بعدم تلقى تلك الإعلانات

  التكریس التشریعي لآلیات مستحدثة لحمایة رضا المستهلك : المبحث الثاني

مستجدات التي أفرزها لل بعدم استجابته ترقیع النقص الظاهر في القانون المدنيحاول المشرع 
فسن قوانین خاصة لكل مجال على حدي إلا ، التطور التكنولوجي في مجال العقود التجاریة والاقتصادیة

بإعمال مبدأ الخاص یقید العام، حین نصت على آلیات  هابریق أن هذه النصوص أفقدت الشریعة العامة
  .ساریة على كافة العقود صبحفي الأحكام العامة لت هاضعتحمایة المستهلك، كان الأولى أن ناجعة ل

تم التطرق للالتزام قبل التعاقدي بإعلام المستهلك الالكتروني بالمنتوج وواجب مطابقته وعلیه 
للمواصفات كالتزامین هامین في المطلب الأول، بینما نتناول آلیات لتعزیز حمایة رضا المستهلك قبل 

  .ن في مهلة التروي وحق العدول في المطلب الثانيوبعد إبرام العقد تتمثلا

  الالتزام قبل التعاقدي بإعلام المستهلك الالكتروني بالمنتوج وواجب مطابقته للمواصفات: المطلب الأول
أقر المشرع التزاما لصالح المستهلك الإلكتروني ألزم فیه المورد للقیام بإعلام الطرف المقابل بكل 

لأي تفاصیل  لصحیحة الخاصة بالسلع والخدمات وتبیان كل خصائصها دون كتمانالمعلومات الحقیقیة وا
  .في الفرع الأول سنراه ارة الالكترونیة،المتعلق بالتج 05-18القانون ، من خلالا المستهلكتنور رض

یجب أن یلتزم المهني المورد بتمكین المستهلك من منتوج مطابق للمواصفات التي تم الاتفاق علیها 
فترة المفاوضة أین اطلع علیها الأخیر من خلال الإعلانات الإلكترونیة عبر شبكة الانترنیت، حیث  أثناء

یجب أن یتحصل على سلعة مطابقة لما یرغب في اقتناءه إشباعا لاحتیاجاته، لذا فعدم المطابقة 
المطابقة وطلب للمواصفات یحمل المورد مسئولیة الإخلال بالالتزام وللمستهلك حق رد ثمن السلعة غیر 

  . التعویض لجبر الضرر، هذا ما یتجلى في أثر المطابقة على رضا المستهلك في الفرع الثاني

  آلیة حمایة المستهلك الالكتروني بإعلامه قبل التعاقد: الفرع الأول

ام الإلتز :"القفه أن الإلتزام بالإعلام ذو أهمیة كبیرة لنشوئه قبل إبرام العقد حیث یعرفه بأنه یعتبر 
الذي ینشأ في مرحلة المفاوضات العقدیة فیفرض على كل طرف فیها أن یعلم أو أن ینبغي أن یعلم، 

وأن یزود الطرف الأخر بها والذي لا یعلم ولیس بإمكانه أن یعلم، وهذا  معلومات تتعلق بمحل العقد،
  . 32"الإلتزام مهم للمستهلك إذ یعتمد علیه في إصدار قراره بالتعاقد

من أهمیة هذا الإلتزام إلا أن المشرع الجزائري لم یورده في القواعد العامة للقانون  على الرغم
المدني، لكنه وضع عدة إلزامیات في قانون حمایة المستهلك وقمع الغش من بینها إلزامیة إعلام 

لقة فأوجب على المتدخل إعلام المستهلك بكل البیانات المتع 18و 17العادي وفق المادتین  33المستهلك
بالمنتوج الموضوع للاستهلاك بواسطة الوسم أو وضع علامات أو بأیة طریقة أخرى، كما ألزمه بوضع 
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البیانات بواسطة التحریر وتبیان شروط الضمان وكل المعلومات التي تهم المستهلك ویتم هذا باللغة 
  .العربیة بشرط أن تكون البیانات مقروءة و مرئیة ولا یمكن محوها

من قانون  25ذلك حیث كرس هذا الإلتزام في الفصل رقم فعل ع التونسي كان سباقا لأما المشر   
، بینما التشریع الفرنسي أورده القانون المدني الجدید في المادة 34المبادلات والتجارة الالكترونیة التونسي

اقه أو إلغائه، إذ جعل هذا الإلتزام من النظام العام فلا یجوز الاتفاق على تحدید نط 05فقرة  1- 1112
- 1127إلى  1125، وكرس الإعلام الإلكتروني في المواد 35ومنه فالإخلال به یعدم العقد ویجعله باطل

  :على أن 1125منه، إذ تنص المادة  4
Art1125 : « La voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition 

des stipulations contractuelles ou des informations sur des biens ou services ». 

لقد استدرك المشرع الجزائري هذا النقص فأسس للالتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد في المادة 
، وأوجب وضع الشروط التعاقدیة في متناول 36المتعلق بالتجارة الإلكترونیة 05-18من القانون رقم  12

ن درایة تامة للمنتج أو الخدمة التحقیق من تفاصیلها وله حق الاختیار المستهلك الإلكتروني لتمكینه م
  . بالتعبیر بصراحة في أخذها أو العدول عنها

المورد الالكتروني أن یقدم عرضه التجاري بطریقة مرئیة ومقروءة واجب منه تبین  13و 11والمواد 
نفسه وكل ما یخص بالمورد مفهومة حیث یتضمن على سبیل المثال لا الحصر المعلومات الخاصة 

حمایة المعطیات ذات  م بالإضافة إلى بنودمن خصائص وأسعار والمصاریف وأجال التسلیمنتجات ال
الطابع الشخصي وشروط الضمان التجاري وخدمة ما بعد البیع وشروط فسخ العقد ومدة صلاحیة العرض 

ل لمختلف مراحل تنفیذ المعاملة وأجال العدول وطریقة تأكید الطلبیة ومعرفة تفاصیلها ووصف كام
  .38، ذلك تحت طائلة البطلان والتعویض عن الضرر في حالة عدم احترام القانون37الالكترونیة

 لإبرام العقد  بالإضافة إلى هذا یقوم المورد الالكتروني بتقدیم المعلومات التي یحتاجها المستهلك      
قرر حمایة أكثر للمستهلك الالكتروني لأنه طرف ی هذامحتوى المنتج و بعلى علم ودرایة تامة یكون ل

ضعیف معرفیا وقانونیا في مواجهة المورد الالكتروني الذي یعتبر الطرف القوي الذي یملك تفوقا مهنیا 
  .فنیا واقتصادیا

ایة فالإلتزام بالإعلام الإلكتروني إلتزام قانوني، یمتاز بالاستقلالیة والأصالة یهدف إلى توفیر الحم        
ة فأحدهما مورد إلكتروني اللازمة للمستهلك الإلكتروني وتحقیق التوازن بین طرفین لیسا على قدم المساوا

محترف والآخر مستهلك الكتروني یجهل المعلومات الجوهریة الخاصة بمحل العقد المزمع و  متخصص
یمل أو أیة طریقة أخرى یقبلها إبرامه، وبالتالي یجب إحاطته بالمعلومات بكل الطرق الالكترونیة سواء بالإ

  .40مما یوجب على عاتقه الإلتزام بإعلام الدائن إعلاما صادقا وصحیحا ونزیها 39الطرف الآخر
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  أثر الإلتزام بالمطابقة على رضا المستهلك الالكتروني : الفرع الثاني

یؤكد المشرع على التزام المهني المورد على تسلیم منتج مطابق للمواصفات من حیث طبیعته 
  .41وصنفه ومنشئه وتركیبته الأساسیة، وممیزات مقوماته اللازمة بحسب رغبات المستهلك

فالرغبة المشروعة للمستهلك العادي والالكتروني هي أهم عنصر یجب أن یحترمه المنتج لتعلقه 
مرجوة من اقتناء السلعة أو الخدمة  ومطابقتها للممیزات التنظیمیة من ناحیة تغلیفه وتاریخ بالنتائج ال

صنعه وتاریخ انتهاء صلاحیته وكیفیة استعماله والاحتیاطات الواجبة اتخاذها، بالإضافة إلى احترام 
  .42خصائصه الفنیة والتقنیة حین تسویقه

المورد بتسلیم سلعة سلیمة غیر معیبة ومطابقة للمواصفات  یظهر إصرار المشرع وتأكیده على التزام      
حین أوجب على المورد  05- 18من القانون رقم  23التركیبة والفنیة، فیما أورده في نص المادة 

  .یة أو في حالة كون المنتوج معیباالالكتروني استعادة سلعته في حالة تسلیم غیر مطابق للطلب
ي تتمثل في تسلیم جدید موفق للطلبیة، أو إصلاح المنتوج المعیب، أو وتبعا لذلك ألزمه بواجبات أخر  

استبدال المنتوج بآخر مماثل، أو إلغاء الطلبیة من أساسها ومن ثمة إرجاع المبالغ المدفوعة للمستهلك، 
  .43مع أحقیة هذا الأخیر في المطالبة بالتعویض في حالة وقوع الضرر

المهني بتوفیر سلع وخدمات مطابقة للمواصفات التي تم هذا یدل على تشدید المشرع في الزام 
الاتفاق علیها  أثناء إبرام العقد، ویظهر ذلك بإضافة التزامات تبعیة للالتزام الأصلي المتمثل في المطابقة 

  .كي یضمن احترام تنفیذ العقد وفقا لما یقتضیه مبدأ حسن النیة أثناء إبرام العقد وتنفیذه

تحمیل المشرع هذا المورد كامل هو یا من الدلیل، وما یدل على ذلك وهذا الكلام لیس عار 
المسئولیة بقوة القانون أمام المستهلك الإلكتروني عن حسن تنفیذ الالتزامات المترتبة عن العقد، سواء تم 

  .44تنفیذها من قبله أو من قبل مؤدي خدمات آخرین

  وبعد إبرام العقد آلیات لتعزیز حمایة رضا المستهلك قبل: المطلب الثاني

یكون رضا المستهلك سلیما مستنیرا  إذا صدر عن ترو وتفكیر من خلال  آلیات حمائیة وضعها 
المشرع هي مهلة للتفكیر والتروي  في المرحلة السابقة على العقد وأخري تمكن المستهلك الالكتروني من 

  .ممارسة حقه في العدول عن التعاقد خلال مهلة معینة من إبرامه
لضمان اتخاذ المستهلك قرار سلیم مبني على تفكیر جدي في ملائمة الإیجاب الموجه له یجب و 

  .منحه مهلة للتدبر والتفكیر والتروي، ولأهمیة هذه الآلیة الحمائیة یتم التطرق إلیها في الفرع الأول
یحق للمستهلك الذي یبرم عقودا بسبب ما یتعرض إلیه من الإغراءات تبث عبر الإشهار 

لالكتروني وتؤثر في رضاه، أن یرجع عن عقده خلال مدة معینة، وهذا الحق في العدول له أسبابه التي ا
  .         ذكرت بعضها في القانون، وسیتضح ذلك من خلال الفرع الثاني
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  حق المستهلك في التفكیر والتروي دعامة لصدور رضاه مستنیر   : الفرع الأول

حر  رصدحمایة لرضاه فیر والتروي كحق للمستهلك  یوفر لتفكیتقر التشریعات الحدیثة مهلة ا
یة مستنیر بعیدا عن الضغوط التي یمارسها المورد بواسطة الإعلانات الالكترونیة والومضات الإشهار 

هذه المهلة تأخذ بعین الاعتبار جهل هذا الأخیر وعدم خبرته ونقص درایته و لإقناع المستهلك الالكتروني، 
ء منها السلع أو الخدمات، فتكون داعمة لإرادته وحامیة لرضاه من كل التأثیرات بالمنتجات سوا

  .45والتحفیزات التي یمارسها المهني في محیط البیئة التعاقدیة
وللأجل تجسید هذه الآلیة التي تمنح حمایة أكثر لرضا المستهلك وتنویره، حرص المشرع الفرنسي 

   Délai de réflexionمنه تقر صراحة منح مهلة للتفكیر 1122في القانون المدني الجدید وضع المادة

فلا    Consentement réfléchiحیث یصدر الرضا بعد التروي والتفكیر في المعلومات المقدمة له 
  .46یمكن لمن وجه إلیه الإیجاب التعبیر عن قبوله قبل انقضائها

لقرار في إبرام العقد، وذلك بالإبقاء تعطي مهلة التفكیر والتروي فرصة للتمهل والتدبر في اتخاذا ا
على العرض المقدم مدة معینة یمنح من خلالها للمستهلك وقتا لدراسة العرض الموجه إلیه، لضمان 
صدور رضا مستنیر بعد تفكیر حقیقي وجدي للعرض، إلا أن القبول الصادر قبل انقضاء هذه المهلة 

  .47یكون عدیم الأثر في تكوین العقد
  آلیة العدول مكنة للمستهلك في مواجهة المورد الالكتروني :الفرع الثاني

یجب أن یكون التعاقد التجاري الإلكتروني مسبوقا بعرض للمنتجات وینتهي بإبرام العقد الذي یوثق 
، الذي یجب أن یتضمن 48ویصادق علیه المستهلك، ووفق ذلك تسلم له نسخة إلكترونیة من العقد

ت، بما فیها كیفیة دفع الثمن، والاستلام الفعلي للمنتوج، والحق في خصائص تفصیلیة للسلع والخدما
  .إرجاع الطلبیة إلى صاحبها طبقا لشروط وآجال العدول أو التدارك

وعلى هذا یكون الرجوع عن التعاقد مكنة تمنح للمستهلك الحق في العدول عن العقد بإرادته 
 تفاق حتى ولو لم یخل المهني بأي من التزاماتهالمنفردة خلال مهلة معینة إما بموجب القانون أو الا

  .49المفروضة علیه بموجب القانون
 Délai deعرف الفقه هذه المكنة التي أقرتها التشریعات المتمثلة في حق التراجع أو العدول وقد 

rétractation  حق العدول عن العقد أو الرجوع فیه هو حق یوفر الحمایة للمستهلك بعد إبرامه "بأنها
، دون أن تترتب علیه المسئولیة في تعویض المتعاقد الأخر عما یصیبه من أضرار بسبب للعقد صحیحا

  .إذن میزة  قانونیة منحها المشرع للمستهلك لحمایته من تعسف المورد الإلكترونيي ، فه50"الرجوع
عادته إلى الحالة التي كان علیها قبل الإبرام، فترد السلو   عة إلى المورد العدول هو نقض للعقد وإ

أن یتم إعلام  25على الحالة التي كانت علیها وقت تسلمها، ویشترط المشرع التونسي في الفصل 
  ، 51المستهلك بإمكانیة العدول عن الشراء و أجله قبل إبرام العقد، على أن یكون ذلك بكل الوسائل
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قرار المعلومات وا حترام الآجال وقبول وبذلك یجب على البائع إثبات حصول الإعلام المسبق وإ
  :بینما المشرع الجزائري ذكر بعض حالات العدول المتمثلة  .52المستهلك وكل اتفاق مخالف یعد باطلا

خدمة لم یتم طلبها من المستهلك، فلا یمكن للمورد طلب ثمنها أو  حالة تسلیم منتوج أو -
  .53مصاریف التسلیم

للمستهلك إعادة المنتج على حالته، وله الحق حالة عدم احترام المورد أجال التسلیم ومنه یحق  -
  .54في طلب التعویض مع إرجاع الثمن

حالة عدم مطابقة الطلبیة أو وجود عیب في المنتوج، یكون للمستهلك الإلكتروني الحق في  -
إرجاعها للمورد السلعة في غلافها الأصلي  مع توضیح سبب الرفض، ولهذا یلزم المورد إما بتسلیم جدید 

لغاء الطلبیة مع تعویض المستهلك  موافق ما استبدال المنتوج بأخر وإ ما إصلاح العیب وإ للطلبیة وإ
  .55الالكتروني عند وقوع الضرر إذا طلب ذلك

هذه الحالات توفر للمستهلك الإلكتروني الحق في الخیار بین رد المبیع غیر المطابق  واستبداله 
  .56تحمل لنفقات أو تكالیف إضافیةبأخر مطابق أو إعادته أو استرداد الثمن دون 

ولكن المشرع الجزائري أغفل حق المستهلك الإلكتروني في العدول إذا كان إقدامه على التعاقد دون 
تروى أو تفكیر بسبب الدعایة الالكترونیة الخادعة والمضللة التي تعرض لها فأثرت في رضاه فصدر 

ة یحرم المستهلك من الحصول على النظرة الوافیة معیبا، كما أن عدم رؤیة المنتوج ومعاینته المادی
  .والواضحة  المعالم عن تلك السلع  والخدمات نظرا لضعفه المعرفي والفني

هذه الأسباب تبرر التكریس القانوني للحق في العدول كآلیة حمائیة حدیثة للمستهلك الالكتروني، 
یتضرر المهني منه، هذا ما نجده في أغلب  وتمكنه من التراجع عن العقد المبرم خلال مهلة معینة، فلا

  .57التشریعات الدولیة على الرغم من أنها لم تشترط أیة شكلیة للعدول

رجاع السلعة إلى صاحبها دون إبداء الأسباب أو  على هذا یحق للمستهلك العدول عن العقد وإ
ن تقصیر من المهني في تحمل أیة عقوبات، لأن قرار الرجوع عن التعاقد اتخذه بإرادته المنفردة ودو 

الحالات التي أوردناها سابقا من عدم مطابقة الطلبیة  أو تسلیم منتج غیر مطلوب أو خارج أجال التسلیم،  
    . 58عن طریق رسالة الكترونیة بحسب المتفق علیهلآخر العدول إعلام الطرف ا یجب على الراغب فيو 

  الخاتمة
العامة للقانون المدني  لالكترونیة عجز القواعدلتجارة افي مجال ا الهائل التقدم التكنولوجي أظهر

في حمایة المستهلك الالكتروني الذي یكون عرضة لأطماع الموردین بما یقدمونه في الإعلانات 
، مما یدفعه لاقتناء منتجات لا یحتاجها تحت ضغط توالومضات الإشهاریة لكل من یرتاد المواقع الانترنی

  . معیبا، مما دفع بالدول إلى وضع قوانین خاصة نفسي یؤثر في رضاه فیصدر



  خالدیة مكي /على صلیحة بن                                                    استحداث آلیات لحمایة رضا المستهلك الالكتروني
 

122 
 

المستهلك، فأوجبت على عاتق المورد الالتزام  وضعت آلیات لحمایة التشریعاتمعظم غیر أن 
بالإعلام یقتضي تقدیم كل المعلومات الشخصیة والموضوعیة عن الموقع والمنتجات وألزمه بتسلیمها 

  .من جهة نیةصفات التركیبیة والفنیة والتقمطابقة للموا
منح للمستهلك الالكتروني مهلة محددة للتفكیر والتدارك والتروي في اتخاذ قراره بإبرام العقد من و  

إذا ماكان  المستهلك حمایة رضال هذا لأجل كمن جهة ثانیة، و عدمه ثم أعطاه حق العدول عن العقد 
ها القانون من تعسف المورد المهني لا یتلاءم مع رغبته المشروعة التي حماسلعة كان أو خدمة، المنتوج 

  .وأسالیبه الاحتیالیة
المتعلق  05- 18لهذا استدرك المشرع الجزائري النقص الموجود في الأحكام العامة بسن القانون      

بالتجارة الالكترونیة، وكرس من خلاله الالتزام بالإعلام السابق للتعاقد ونظم بشيء من التفصیل للالتزام 
الحق في العدول، وجعلها آلیات لحمایة للمستهلك، لكن یلاحظ فیه عدة نقائص تثیر إشكالات بالمطابقة  و 

  .لابد من تداركها بالاستفادة من التشریعات ذات الخبرة في مجال التجارة الالكترونیة
یجب التنصیص في القواعد العامة على كل ما یتفرع عن مبدأ حسن النیة من إلتزامات قبل  وبهذا 

العقد وأثناء تنفیذه كالالتزام بالإعلام والإستعلام والالتزام بالمطابقة، وممارسة مهلة التروي والتفكیر إبرام 
كون الأول حامیا والحق في العدول والرجوع عن التعاقد بتجسیدها بأحكام موضوعیة فیلعب دورا ثنائیا ی

المهمل المقصر و تعسف المستهلك لوالثاني مثبطا انب من ج المهني جهة الموردفي مواللرضا المستهلك 
  . انب آخرقبل المورد من جلالتزاماته 
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